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484351 ‐ عقد عليها وطلقها ف اليوم نفسه هازلا!

السؤال

كتب كتاب يوم الجمعة ١٣ /١٠، وبنفس اليوم خطيب قال ل: أنت طالق، وكان يمزح بدون قصد، فهل الطلاق وقع، مع العلم

لم يتم ثببت العقد بنفس اليوم، لأنه كان عطلة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يجوز الهزل بالطلاق والناح ، فإن اله تعال عظم شأنهما ، وسم اله تعال عقد الناح (ميثَاقاً غَليظاً) النساء/21 .

ثانيا :

ذهب جمهور العلماء إل أن الزوج إذا طلق هازلا ، وقع طلاقه، وقد دلت عل ذلك السنة النبوية، وأقوال الصحابة رض اله

عنهم.

قال ابن القيم رحمه اله بعد أن ذكر الحديث الوارد ف ذلك، وبعض أقوال الصحابة، قال:

" تضمنت هذه السنن : أن الملف إذا هزل بالطلاق أو الناح أو الرجعة : لزمه ما هزل به" انته من "زاد المعاد" ( 5/ 204 ‐

.( 205

وقال الشيخ ابن عثيمين ف "الشرح الممتع" (10/461) :

. يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل" انته"

وينظر السؤال رقم: (44038) .

وعل هذا ، فالطلاق الذي تلفظ به الزوج واقع، ومحسوب عليه ، وللزوجة حقوقها كاملة ، من المهر المقدم والمؤخر .

وكون الناح تم تثبيته ف الأوراق الرسمية أو لم يتم ذلك: لا يختلف به الحم ، لأن الناح يصح بالإيجاب والقبول ، ولا يشترط

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/484351/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A7
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/44038
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تثبيته ، وإنما التسجيل ف الأوراق الرسمية من أجل حفظ الحقوق فقط.

ثالثا :

إذا طلقت المرأة ولم ين زوجها قد دخل بها ، وإنما كان قد عقد عليها فقط ، فلها نصف المهر المسم ف العقد ، سواء

المقدم منه والمؤخر .

مَا لفَم نوهسنْ تَما لقَب نم نوهطَلَّقْتُم نَاتِ ثُمموالْم تُمحَذَا ننُوا اآم ا الَّذِينهيا اي : ثم إنه ليس له عليها عدة ، لقوله تعال

علَيهِن من عدَّة تَعتَدُّونَها فَمتّعوهن وسرِحوهن سراحاً جميلا الأحزاب/49 .

وإذا لم تن عليها عدة ، فليس له رجعة عليها ، لأن الرجعة إنما تون ف زمن العدة ، وهذه لا عدة عليها .

قال ابن قدامة رحمه اله :

نوهطَلَّقْتُم نَاتِ ثُمموالْم تُمحَنُوا إذَا نآم ا الَّذِينهيا اي : انَهحبس هلِ القَوالدُّخُولِ ؛ ل لدَّةَ قَبع و ، دَّةالْع ونُ فَا تة إنَّمعجالر"

من قَبل انْ تَمسوهن فَما لَم علَيهِن من عدَّة تَعتَدُّونَها فَمتّعوهن وسرِحوهن سراحا جميً فَبين اله سبحانَه انَّه  عدَّةَ علَيها ،

. (10/548) "من "المغن ا" انتههقََدِ طرجبِم فَتَبِين

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

والدليل عل أنه إذا طلق المرأة قبل الدخول بانت منه، وما له عليها عدة ... ثم استدل بالآية نفسها" انته من "الشرح الممتع"

. (13/102)

رابعا :

إذا أراد أن يردها إل عصمته فلا يف قوله : رددتك أو أرجعتك ، لأنه لا رجعة له عليها – كما سبق‐ وإنما يعقد عليها عقدا

جديدا ، بول وشاهدين ومهر ، ولا يون ذلك إلا برضاها .

وإذا رأى وليها أن هذا الزوج متلاعب ، ولا يقدر الناح حق قدره ، فله أن يرفض تزويجه .

قال ابن قدامة تملة للامه السابق :

"من "المغن انته "نبِطَلْقَتَي هإلَي جِعتَردِيدٍ ، وج احا بِناها بِرِضهجوتَزالْخُطَّابِ ، ي نم بخَاط وا ، فَهيها فقُهّطَلم بغنْ راو"

.(10/548)
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ومعن قوله : ترجع إليه بطلقتين : أن الطلقة السابقة تحسب عليه ، فلو تزوجها ثانية ، فلا يبق له إلا طلقتان فقط.

واله أعلم .


